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Co.4.1  ACE ترشيح المرشحين: معايير التأهيل - 
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  Intro.8.1معايير الاهلية ومتطلبات الترشح

ان الاطار القانوني الناظم للانتخابات في اي دولة يتضمن معايير اهلية الترشح لتلك الانتخابات التي من المفترض ان تتوافق مع المتطلبات التشريعية الناظمة للانتخابات في تلك الدولة بما فيها الدستور والمعايير الدولية، اضافة لقيام بعض الدول من خلال اطارها القانوني بفرض عدد من المتطلبات التي يجب التأكد من استفائها كشرط لقبول طلب الترشح، هذا وتقضي الممارسة الجيدة في هذا المجال أن يبين الاطار القانوني بوضوح هذه المتطلبات اضافة الى ضرورة ان تكون هذه المتطلبات منطقية وموضوعية ومعلنة وذلك تحاشياً لاستخدامها بطريقة تمييزية لاستبعاد اي فئة من الموطنين بالأخص النساء او الاقليات والتي تؤثر على حقهم بالترشح. كما ان زيادة عدد المتطلبات وتعقيدها قد يقلل من المرشحين وبالتالي يحد من اختيارات الناخبين، في حين تبسيط المتطلبات والمعايير قد يزيد من اعداد المرشحين مما يربك الناخبين، فمثلا بالهند كان من السهل جدا على المرشحين خوض الانتخابات الامر الذي ادى الى ارباك لدى الناخبين نتيجة لكثرة المرشحين.

وبصورة عامة، فإن فرض الكثير من المتطلبات يحمل في طياته دوماً خطر إيجاد مجالس تشريعية أو هيئات منتخبة يسودها وتسيطر عليها نخبة غير تمثيلية.
معايير اهلية الترشح:
ان معايير أهلية الترشح لأي انتخابات توضع عادة في دستور الدولة ويتم تحديد تفاصليها ضمن الاطار القانوني الناظم للانتخاب في تلك الدولة، ومن  المتفق عليه دوليا ان يتم تحديد اهلية الترشح على اساس المعايير التالية
:
متطلبات اضافية للترشح:
1- الاهليــــة العقليـــــة:

تسعى الدول للتأكد من تمتع مرشحيها بالكفاءة الشخصية لتولي المنصب الذي يتنافسون عليه  ومنها التأكد من ان المرشح سليم العقل ولا يعاني من اي مشاكل نفسية، حيث  يتضمن الاطار القانوني للعديد من الدول معايير خاصة بالأهلية العقلية، حيث ترفض طلب الترشح لمن ثبت قانونياً انهم معدومو الاهلية العقلية، وتتطلب هذه الحالة اجراءات قضائية الى جانب الاجراءات لحماية حقوق الشخص المعني قبل الاقرار بعدم اهليته، حيث تشير الاحصاءات الى انه ما يقارب (73) دولة بنسبة (13%) يتضمن اطارها القانوني معايير تتعلق بالصحة العقلية للمترشح.

2- الكفاءة الشخصية:
 قد تطالب بعض البلدان بتوفر مستوى معين من التعليم كشرط للترشح، الا ان هذا المتطلب قد يكون تمييزي ضد فئة معنية من المواطنين وتقييد لحقهم بالترشح، فمثلا في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية عام 2004 تم اشتراط توفر مستوى تعليمي معين لدى المرشحين، الامر الذي اعتبر في حينه من قبل المراقبين بانه متطلب ذات اثر تمييزي ضد النساء حيث اشارات الاحصاءات في  حينه الى محدودية توفر هذا المستوى التعليمي لدي النساء مقارنة بنظرائهم من الرجال 
، من جهة اخرى فان الادارة الانتخابية قد تجد صعوبة للتحقق من توفر المتطلب التعليمي للمرشحين بالأخص عندما تعتبر القدرة على الكتابة والقراءة متطلب للترشح .

3- السجــــل الجنائــــي:

· الاشخـــاص المسجونين:

توقف بعض البلدان حق الترشح للمواطنين المسجونين ممن تنطبق عليهم شروط الاهلية الاخرى، وتختلف تلك الدول من حيث اعتبار هذا الايقاف مؤقت ام دائم، ففي الدول التي تنظر للسجن فقط على انه عائق مادي سيمنع المترشح من تولي مهام المنصب الذي يتنافس للفوز به، فان ايقاف هذا الحق يكون مؤقت يزول بزوال اسبابه اي بالخروج من السجن. تشير الاحصاءات الى ان عدد الدول التي يتضمن اطارها القانوني ايقاف حق الترشح للمسجونين وقت الانتخابات بحدود (81) دولة بنسبة (14%) بغض النظر ما اذا كان الايقاف دائم ام مؤقت.

· المحكوم عليهم بجريمة سابقة:

اما الدول التي تعتبر ان الادانة ببعض فئات الجرائم بما فيه المتعلقة بالعملية الانتخابية عائق دائم لكونها تؤثر على السمعة والكفاءة الاخلاقية  للشخص وبالتالي على مصداقيته، فان الايقاف يكون دائم اي ان هذا المواطن يفقد حقه للترشح للابد، حيث تحرم بعض البلدان الاشخاص الذي تم ادانتهم  في جرائم بغض النظر عن مدة السجن  من حق الترشح مدى الحياة الا اذا تم العفو عنهم، في حين تحرم دول اخرى حق الترشح للأشخاص المحكومين  بأنواع جرائم معنية ولمدد محددة. تشير الاحصاءات الى ان عدد الدول التي توقف حق الترشح بشكل دائم للمدانين سابقا بجرائم بحدود (44) دول بنسبة (7%).

· التوقيف لأسباب ادارية او جنائية:

توقف بعض البلدان حق الترشح للأشخاص الموقوفين وقت التسجيل والاقتراع ممن تنطبق عليهم شروط الاهلية الاخرى، الا ان ايقاف هذا الحق مؤقت يزول بزوال اسبابه اي بالإفراج عنهم، حيث تشير الاحصاءات الى ان عدد الدول التي توقف حق الموقوفين وقت الانتخابات بحدود (27 دولة) بنسبة (4%).

4- متطلبات لاستبعاد احتمالات تضارب المصالح 

· ‌الخدمة في القطاع العام:

 تشترط العديد من البلدان ان لا يكون المرشحين من موظفي القطاع في وقت الترشح، في حين تشترط دول اخرى انفكاك كلي للمترشح عن اي عمل له في القطاع العام لمدة معينة من الزمان قبل تاريخ الترشح وذلك لضمان زوال اوجه تضارب مصالح وتقليل امكانية استغلال صلاحية ونفوذ الوظيفة العامة  من قبل الراغبين بالترشح للدعاية الانتخابية و للفوز بالانتخابات العام، حيث تختلف فترة الانفكاك المطلوبة تبعاً لأهمية الوظيفة العامة التي كان يشغلها المترشح ، كلما كانت الوظيفة العامة اعلى كلما كانت مدة الانفكاك اكبر لضمان زوال تأثير نفوذ الوظيفة، هذا وتشير الاحصاءات الى عدد الدول التي تشترط ذلك (52) دولة بنسبة (10%).

· الخدمة في الاجهزة الامنية الجيش او الشرطة:

لا تسمح بعض الدول لمنتسبي الاجهزة الامنية في الخدمة الفعلية من الترشح، وتشترط انفكاك كلي للمترشح عن اي عمل له في الاجهزة الامنية لمدة معينة من الزمان قبل تاريخ الترشح ( كما هو الحال في خدمة القطاع العام)، هذا وتشير الاحصاءات الى عدد الدول التي تشترط ذلك (59) دولة بنسبة (10%).

· امتلاك مناصب في شركات خاصة تتعامل مع الحكومة 
تشترط العديد من البلدان ان لا يكون المرشحين من الموطنين ممن يملكون او يديرون شركات خاصة متعاقدة مع الحكومة او المؤسسات الرسمية وقت الترشح،  وذلك منعاً للتضارب سواء اكان الحقيقي او الظاهري  بين المصلحة العامة التي سيتولاها المترشح في حال فوزه بالانتخابات والمصلحة الخاصة للشركة التي يملكها و/ او يديرها، وتأثير ذلك على مصداقية المنصب والشخص الذي يتوله.
5- ايداعات المالية او دفع رسوم كمتطلب للترشح:

ان احد اهم جوانب الممارسة الجيدة لأي نظام انتخابي تتمثل في محاولة تشجيع المواطنين لتقديم انفسهم كمرشحين في الانتخابات لشغل مناصب عامة، الا ان بعض الديمقراطيات تطلب دفع رسوم او وضع ايداعات مالية كمتطلب للترشح وضمان ادراج اسم المترشح بين قائمة المرشحين لأي انتخابات؛ ويأتي هذا الاجراء وبهدف التأكد من جدية الراغبين بالترشح والحد من ما يسمى "بالترشح العبثي " والذي يقوم من خلاله الاشخاص بالترشح ليس بغرض السعي للحصول على منصب في البرلمان من خلال الانتخابات، انما لأغراض اخرى بعيدة عن ذلك كل البعد، الامر الذي سيؤدي الى زيادة عدد المرشحين شكلياً وما يترتب علي ذلك من صعوبة في تنفيذ الاجراءات اللازمة لإدارة الانتخابات. وقد فرقت هذه الديمقراطيات بين مفهومين الاول دفع الرسوم غير المستردة والاخر مفهوم ايداع مالي يعاد الى المرشح بعد انتهاء الانتخابات اذا حصل المرشح على عدد محدد من الاصوات.

من جهة اخرى فان هذا المتطلب بشقية  سواء اكان دفع رسوم او ايداع مالي سيكون له تأثيرات قد تعتبر تمييزياً ضد  فئات معنية منها الفقراء والنساء والفئات المهمشة وتقييد حقهم بالترشح وبالأخص في حال ارتفاع قيمة هذه الرسوم وعدم توفير امكانية استردادها في حال عدم الفوز، فكلما كان المرشح أغنى، كلما قل تخوفه من شرط الودائع المالية العالية في حين المرشحين الفقراء الجادين لترشيح أنفسهم قد لا يرغبون في التنافس في الانتخاب لأنهم لا يقدرون على تحمل إمكانية خسارة الرسوم التي سيدفعونها. 

كما وقد تؤدي قيمة الودائع المرتفعة أيضاً إلى تدني نسبة تمثيل النساء في البرلمان نظراً لأن المرأة عادة ما تواجه نقصاً في الأموال أكثر من الرجل في سائر الأنظمة السياسية في شتى أنحاء العالم

6- حصول المرشح على دعم من عدد معين من الناخبين المسجلين المؤزرين:

تشترط بعض الدول من المرشح تقديم قوائم بأسماء وتوقيع وعناوين عدد معين من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المترشح عنها وكدليل على داعمهم لترشحه في تلك الدائرة، كما وقد تتضمن معلومات اضافية اخرى يمكن استخدامها من قبل الادارة الانتخابية في عملية التأكد من صحة البيانات  ودقة التواقيع الواردة بقوائم الدعم والمؤازرة، حيث تستخدم بعض الديمقراطيات هذا المتطلب كبديل لمتطلب فرض رسوم الترشح  ولتحاشي تأثيره على بعض فئات المواطنين الراغبين بالترشح.
وفي هذه الحالة، يجب ان يتضمن الاطار القانوني الناظم تحديد عدد التوقيعات المطلوبة والمناطق الجغرافية التي يجب ان تغطيها هذه التوقيعات، والالية المتبعة للتحقق منها واحتسابها، اضافة الى ضرورة وجود اجراءات تفصيلية لدى الادارة الانتخابية موضحة ومعلنة  ومدرب عليها وذلك لضمان توحيد اجراءات التحقق من التوقيعات بين كافة المرشحين والاحزاب وان تكون جميع قوائم التوقيعات مدققة بشكل عادل وفي اطار معايير موضوعية واضحة.
التعليق العام رقم (25) للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية


"الفقرة (17).... وان طُلب الى المرشح شروط توافر عدد ادنى من المؤيدين لقبول ترشيحه، وجب ان يكون هذا الشرط ضمن المعقول والا يستخدم كعائق لصد المرشحين....."








� معايير اهلية الترشح  للانتخابات هي نفس المعايير المطبقة لتحديد الاهلية الانتخابية في مرحلة تسجيل الناخبين 


� مركز كارتر،  تقرير مركز كارتر حول انتخابات إندونيسيا عام 2004، ايار 2005
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